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  مجلس حقوق الإنسان
  الدورة السادسة عشرة

   من جدول الأعمال٣البند 
  تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، المدنية والسياسية والاقتصادية

   ذلك الحق في التنميةوالاجتماعية والثقافية، بما في

، فترويـلا   *سـري لانكـا   ،  *لاروسي، ب *) المتعددة القوميات  -دولة  (بوليفيا  إكوادور،      
  مشروع قرار*: ، كوبا، نيكاراغوا*، فييت نام)* البوليفارية-جمهورية (

    ١٦.../  
  الـدول  لتزاماتاولاية الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من          

 الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصـة            المالية
  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

  ،إن مجلس حقوق الإنسان  
القرارات السابقة التي اعتمدتها لجنة حقوق الإنسان فيما يتصل جميع  إذ يعيد تأكيد  

لديون الخارجيـة علـى التمتـع    بآثار سياسات التكيف الهيكلي والإصلاح الاقتصادي وا    
والاجتماعية والثقافية، بمـا في     الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية        

 ـ ١٩٩٩/٢٢، و ١٩٩٨أبريـل   / نيسان ١٧ ؤرخ الم ١٩٩٨/٢٤ ذلك القرارات   ٢٣ ؤرخ الم
 ٢٠٠٤/١٨، و ٢٠٠٠أبريـل   / نيـسان  ٢٦ ؤرخ الم ٢٠٠٠/٨٢، و ١٩٩٩أبريل  /نيسان

 ، فضلاً ٢٠٠٥أبريل  / نيسان ١٤ ؤرخ الم ٢٠٠٥/١٩ و ،٢٠٠٤أبريل   / نيسان ١٦  لمؤرخا
 ،٢٠٠٦ نـوفمبر / تـشرين الثـاني    ٢٧ المؤرخ ٢/١٠٩عن مقرر مجلس حقوق الإنسان      

__________ 

 .دولة غير عضو في مجلس حقوق الإنسان  *  
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ــس  ــرارات المجل ــؤرخ ٧/٤وق ــارس / آذار٢٧ الم ــؤرخ ١١/٥، و٢٠٠٨م  ١٧ الم
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران١٧ المؤرخ ١٤/٤، و٢٠٠٩  يونيه/حزيران

بناء مؤسسات مجلس حقوق الإنسان التـابع       " بعنوان   ٥/١يه   إلى قرار  وإذ يشير   
مدونة قواعد السلوك للمكلفين بولايات في إطار الإجراءات        " بعنوان   ٥/٢، و "للأمم المتحدة 

، وإذ يـشدد علـى      ٢٠٠٧يونيـه   / حزيران ١٨المؤرخين  " الخاصة بمجلس حقوق الإنسان   
  ما،اتهرفقيؤدي صاحب الولاية مهامه وفقاً لهذين القرارين وم أن

، رغم الجهود المبذولة، أن آثار مشكلة الديون لا تزال قائمة وأن أعبـاء      وإذ يلاحظ   
الديون الثقيلة لا تزال تساهم في انتشار الفقر المدقع وتنهك قـدرة الحكومـات، لا سـيما         

وق البلدان النامية، على تهيئة الظروف اللازمة لتحقيق التنمية البشرية المستدامة وإعمال حق    في
  الإنسان،
 أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان اتفق على مناشدة المجتمع الدولي بـذل             وإذ يؤكد   

كل الجهود حتى يساعد في التخفيف من عبء الديون الخارجية التي تتحملها البلدان النامية              
المتدني والمتوسط دخلها تكملةً للجهود التي تبذلها حكومات هذه البلدان من أجـل تحقيـق               

  عمال الكامل للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لشعوبها،الإ
 ١٥ المـؤرخ    ٦٠/٢٥١ من قرار الجمعيـة العامـة        ٦ الفقرة   وإذ يضع في اعتباره     

  ،٢٠٠٦مارس /آذار
  وإسهامات الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجيـة        بأعمال يرحب  - ١  

 على التمتع الكامل بجميـع حقـوق         المتصلة بها  المالية الدولية الدول  التزامات   وغيرها من 
  الإنسان، وخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

 وغيرها مـن   الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية      تمديد ولاية    يقرر  -٢  
اصة  على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخالمالية الدولية المتصلة بهاالدول التزامات 

، لمدة ثلاث سنوات، ويطلب إلى الخبير المستقل أن         الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية   
  :يولي اهتماماً خاصاً للآتي

على التمتع الكامل   والسياسات المعتمدة للتصدي لها     لديون الخارجية   اآثار    )أ(  
  ، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛بجميع حقوق الإنسان في البلدان النامية

تأثير الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بهـا في              )ب(  
قدرة الدول على وضع وتنفيذ سياساتها وبرامجها، بما في ذلك الميزانيات الوطنية التي تستجيب              

  قوق الاجتماعية؛للمتطلبات الحيوية من أجل تعزيز إعمال الح
التدابير المتخذة من قبل الحكومات والقطاع الخاص والمؤسـسات الماليـة             )ج(  

المثقلة والدولية للتخفيف من حدة هذه الآثار في البلدان النامية، ولا سيما البلدان الأشد فقراً               
  بالديون؛
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 التطورات الجديدة والإجراءات والمبادرات الجاري اتخاذها فيمـا يتعلـق           )د(  
وحقوق الإنسان من جانب المؤسسات المالية الدولية وغيرها        لاقتصادي  بسياسات الإصلاح ا  

  ؛من هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية
   الأهداف الإنمائية للألفية؛لدعم تحقيقالمعايير الدنيا تحديد   )ه(  
  صلحة المعنيين بغية إنجاز هذه الولاية؛تعزيز التشاور مع جميع أصحاب الم  )و(  
 إلى الخبير المستقل أن يواصل، في تقريره السنوي التحليلي المقدم إلى            يطلب  -٣  

مجلس حقوق الإنسان، استكشاف أوجه الترابط مع التجارة وغيرها من القـضايا، ومنـها              
ها مـن التزامـات   الإيدز، عند بحث آثار الديون الخارجية وغير/فيروس نقص المناعة البشرية  

التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وخاصة الحقـوق        على   الدول المالية الدولية المتصلة بها    
، وأن يسهم أيضاً، حسبما يكون مناسباً، في عملية متابعـة           الاقتصادية والاجتماعية والثقافية  

  لواسع لولايته؛المؤتمر الدولي لتمـويل التنمية، بهدف توجيه انتباه المؤتمر إلى النطاق ا
 إلى الخبير المستقل أن يستمر في التماس آراء واقتراحات الدول،       يطلب أيضاً   -٤  

والمنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجهـا، واللجـان الاقتـصادية            
الإقليمية، والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، والمنظمات غير الحكومية، بـشأن مـشروع     

بادئ التوجيهية العامة بغية تحسينه، حسبما يكون مناسباً، وتقديم مشروع محدّث للمبادئ            الم
  التوجيهية العامة إلى المجلس؛

 إلى الخبير المستقل أن يتعاون، وفقاً لولايته، مع لجنة الحقوق           يطلب كذلك   -٥  
ات الخاصـة،   الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك مع اللجنة الاستشارية، والإجـراء        

والآليات، والأفرقة العاملة التابعة للمجلس والمتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
والحق في التنمية، وذلك في مجال عمله الرامي إلى تحسين مشروع المبادئ التوجيهية المـشار               

  إليها أعلاه؛
 ـ         يطلب  -٦   ساعدة اللازمـة،    إلى الأمين العام أن يزود الخبير المستقل بكل الم

وخاصة ما يحتاج إليه من موظفين وموارد من أجل الاضطلاع بولايته بفعالية، بما في ذلـك                
، وأن ييـسر    ١١/٥تقديم ما يكفي من موارد الميزانية لتنفيذ أنشطته المـذكورة في القـرار              

  مشاركته ومساهمته في عملية متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية؛
والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غـير         الدول يحث  -٧  

  الحكومية والقطاع الخاص على التعاون الكامل مع الخبير المستقل في الاضطلاع بولايته؛
  . مواصلة النظر في هذه المسألة في إطار البند نفسه من جدول الأعماليقرر  -٨  

        


